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باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

                   

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعھ على العرائض الأربع المسجلة بأمانتھ العامة في 8 و9 و12 دیسمبر 2011 التي قدمھا السادة محمد عـبد الـحق ومحمد حني وعبد
الـسلام بوسنة وبوشعیب یحیا  ـ بصفتھم مرشحین ـ  طالبین فیھا إلغاء نتیجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابیة المحلیة
"سـیدي بنور" (إقـلیم سـیدي بنور)، وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد الحق الناجي ومحمد أبو الفراج وعبد القادر قندیل والطاھر شاكر أعضاء

بمجلس النواب؛

وبعد الاطلاع على باقي المستندات التي أدلى بھا كل من الطاعن الأول والثالث والرابع والمسجلة في 24 ینایر وفاتح و2 و9 فبرایر 2012 بنفس
الأمانة العامة بعد أن منحھم المجلس الدستوري، بناء على طلبھم، أجلا لذلك؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابیة المسجلة في الأمانة العامة المذكورة في 6 و7 و9 و12 و13 مارس 2012؛

وبعد الاطلاع على باقي المستندات المدلى بھا والوثائق المدرجة في الملفات؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 مـن شعبان 1432 (29 یولیو 2011)، لا سیما الفصل 177  وكذا
الفقرة الأولى من الفصل 132 منھ ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الـشریف رقـم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فـبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر2011)؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفات الأربعة للبت فیھا بقرار واحد لتعلقھا بنفس العملیة الانتخابیة؛

أولا : فیما یتعلق بعریضة الطعن التي قدمھا السید محمد حني:

حیث إن الفقرة الثانیة من المادة 31 من القانون التنظیمي المتعلق بالمجلس الدستوري توجب على الطاعن أن یشفع عریضتھ بالمستندات المدلى بھا
لإثبات الوسائل التي یحتج بھا؛

وحیث إن الفقرة الثانیة من المادة 34 من نفس القانون التنظیمي تنص على أن "للمجلس أن یقضي بعدم قبول العرائض أو برفضھا دون إجراء
تحقیق سابق في شأنھا إذا كانت غیر مقبولة أو كانت لا تتضمن سوى مآخذ یظھر جلیا أنھ لم یكن لھا تأثیر في نتائج الانتخاب"؛

وحیث إن عریضة الطعن المذكورة لم تشفع بأي مستند لإثبات المآخذ، الأمر الذي یتعین معھ رفضھا دون إجراء تحقیق سابق في شأنھا؛

ثانیا : فیما یتعلق بباقي عرائض الطعن :

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابیة والمناورات التدلیسیة :

حیث إن ھذه المآخذ تقوم على دعوى أن الحملة الانتخابیة شابتھا مناورات تدلیسیة تمثلت، من جھة، في أن المطعون في انتخابھ الأول قدم ھدایا
ورشاوى لبعض السماسرة من أجل استمالة الناخبین، ومن جھة أخرى، في أن المطعون في انتخابھ الثالث قام بتسخیر جرافة لإصلاح مسلك
بجماعة المشرك، وواصل حملتھ الانتخابیة طیلة یوم الاقتراع أمام مكاتب التصویت بواسطة جرار علیھ ملصقات دعایتھ الانتخابیة، كما قام بتھدید

الناخبین والاعتداء على بعضھم بالضرب والجرح؛



لكن، حیث إن ھذه المآخذ تتعلق كلھا بوقائع لم تدعم إلا بإفادتین وأربع صور ومحضر معاینة، بالنظر لمضمونھا، لا تقوم وحدھا حجة على إثبات
المآخذ، ولم یدل الطاعن بمحضر الضابطة القضائیة المتعلق حسب ادعائھ بالموضوع رغم الأجل الذي منحھ المجلس الدستوري لأجل ذلك؛

وحیث إنھ، بناء على ما سلف، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابیة والمناورات التدلیسیة غیر مرتكزة على أساس صحیح؛

في شأن المآخذ المتعلقة بتشكیل بعض مكاتب التصویت :

حیث إن ھذه المآخذ تنبني على دعوى، من جھة، أن أعضاء مكاتب التصویت ذات الأرقام من 1 إلى 24 بجماعة الجباریة ومن 1 إلى 4 و6 و11
بجماعة خمیس القصیبة و12 بجماعة المطران لا یحسنون القراءة والكتابة، وأن عددا من رؤساء مكاتب التصویت ھم موظفون بالجماعة التي
یرأس مجلسھا المطعون في انتخابھ الثالث، مما یعد خرقا لمقتضیات المادة 74 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب، ومن جھة أخرى، أن

مكتب التصویت رقم 11 بجماعة المشرك لم یتشكل إلا من رئیس وعضوین بدلا من ثلاثة أعضاء كما ھو منصوص علیھ قانونا؛

لكن، حیث إنھ، من جھة، لیس في القانون ما یمنع تعیین رؤساء مكاتب التصویت من بین موظفي جماعة یرأس مجلسھا مرشح للانتخاب، طالما لم
یقترن ذلك بما یخُل بشرطي النزاھة والحیاد، وھو ما لم یثبتھ الطاعن، أما الادعاء المتعلق بكون بعض أعضاء مكاتب التصویت لا یحسنون القراءة
والكتابة فلم یدعم إلا بلائحة أسماء لا تقوم وحدھا حجة على صحتھ، ومن جھة أخرى، إنھ یبین من الاطلاع على نظیر محضر مكتب التصویت
رقم 11 (جماعة المشرك) المودع لدى المحكمة الابتدائیة بسیدي بنور، أن مكتبھ، خلافا للادعاء، تشكل من رئیس وثلاثة أعضاء ویحمل أسماءھم
ومُذیل بتوقیعاتھم، أما نسخة محضر ھذا المكتب المدلى بھا من طرف الطاعن فھي غیر موقعة من طرف أحد أعضاء المكتب، مما یفقدھا الحجیة

القانونیة طبقا للفقرة الأخیرة من المادة 80 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سلف بیانھ، تكون المآخذ المتعلقة بتشكیل بعض مكاتب التصویت غیر مرتكزة على أساس صحیح؛

في شأن المأخذ المتعلق بسیر الاقتراع :

حیث إن ھذا المأخذ یقوم على دعوى أن عملیة الاقتراع شابتھا مناورات تدلیسیة تمثلت، من جھة، في تسریب خمس أوراق التصویت الفریدة،
أربعة من مكتب التصویت رقم 11 (جماعة الجباریة) وورقة واحدة من مكتب التصویت رقم 12 (جماعة الوالدیة)، ومن جھة أخرى، في استمرار
عملیة الاقتراع إلى الساعة الثامنة وعشر دقائق في مكاتب التصویت التابعة لجماعات المشرك وأولاد سي بوحیى وامطل وأولاد بوساكن، وفي

إشراف السلطة المحلیة على سیر الاقتراع في مكتب التصویت رقم 13 (جماعة أولاد سي بوحیى)؛

لكن، حیث من جھة، إن الإدلاء بخمس أوراق للتصویت الفریدة لا یقوم في حد ذاتھ حجة على أنھ وقع تسریبھا من مكتبي التصویت المذكورین وتم
استعمالھا لإفساد العملیة الانتخابیة، ومن جھة أخرى، إنھ یبین من الاطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصویت التابعة للجماعات المذكورة
المودعة لدى المحكمة الابتدائیة، باستثناء مكتب التصویت رقم 11 (جماعة أولاد سي بوحیى، أن عملیات التصویت انتھت في الساعة السابعة

مساء، ولم تتضمن أي ملاحظة بخلاف ذلك؛

وحیث إنھ من الثابت، من خلال الاطلاع على الملاحظة المدونة بمحضر مكتب التـصـویـت رقـم 13 (جـماعة أولاد سي بوحیى) أن عملیة
الاقتراع التي استمرت إلى الساعة الثامنة و10 دقائق بعد إغلاق الباب على بعض المصوتین الحاضرین تواصلت بحضور قائد بني ھلال وشیخ
فخضة أولاد سي عبد الواحد، فإن وجود رجل سلطة داخل مكتب التصویت المذكور یشكل مخالفة لمقتضیات المادتین 74 و78 من القانون
التنظیمي المتعلق بمجلس النواب، التي وفقا لھا ینحصر الحضور داخل مكاتب التصویت في أعضاء مكاتبھا وممثلي كل لائحة من لوائح الترشیح
وفي الفاحصین إن اقتضى الأمر الاستعانة بھم خلال عملیة فرز وإحصاء الأصوات، الأمر الذي یتعین معھ إلغاء النتائج المسجلة بھذا المكتب، غیر

أن خصم ما نالتھ كل لائحة من لوائح الترشیح من الأصوات فیھ لیس لھ تأثیر على النتیجة العامة للاقتراع؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سلف، یكون المأخذ المتعلق بسیر الاقتراع غیر مؤثر؛

في شأن المأخذ المتعلق بفرز الأصوات :

حیث إن ھذا المأخذ یقوم على دعوى، من جھة، أن عدم استعانة رؤساء مكاتب التصویت بفاحصین في عملیة فرز الأصوات، خلافا لمقتضیات
المادة 78 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب، انعكس سلبا على النتائج المحصل علیھا من طرف الطاعن الثالث، ومن جھة أخرى، أن
غالبیة أوراق التصویت ألغیت إما لعدم التصویت فیھا على رمزین أو لعدم التصویت على نفس الرمز بالنسبة للائحتین المحلیة والوطنیة أو لأن
علامة التصویت كانت خارجة على الإطار المخصص للائحة الترشیح رغم أنھا لم تمتد إلى إطار رمز لائحة أخرى، وذلك  في مكاتب التصویت
التابعة لجماعات المشرك وأولاد سي بوحیى والجابریة وتامدة وامطل، وجماعة أولاد بوساكن التي اعتبر فیھا ما یزید عن 1000 ورقة تصویت
ملغاة، وفي جماعتي بني ھلال والعامریة التي ألغیت فیھا حوالي 500 ورقة تصویت، وأن الأوراق الملغاة لم توضع في غلاف مستقل، وأن أوراقا

ملغاة أخرى احتسبت صحیحة لفائدة المطعون في انتخابھ الأول؛

لكن حیث، من جھة، إن الطاعن لم یثبت أن عدم الاستعانة بفاحصین، على فرض ثبوت عدم التقید بھ، كان نتیجة مناورات تدلیسیة من شأنھا
الإخلال بسلامة العملیة الانتخابیة، ومن جھة أخرى، إن الادعاء المتعلق بالأوراق الملغاة جاء عاما لعدم تحدید أرقام ومقار مكاتب التصویت

للتحقق من صحة الادعاء؛

وحیث إنھ، بناء على ما سبق بیانھ، یكون المأخذ المتعلق بفرز الأصوات غیر مؤثر من وجھ، وغیر جدیر بالاعتبار من وجھ آخر؛

أ



في شأن المآخذ المتعلقة بتحریر بعض محاضر مكاتب التصویت :

حیث إن الطاعن یدعي خرق مقتضیات المادة 80 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب بعلة، من جھة، أنھ لم یتم التوقیع على محاضر
مكاتب التصویت ذات الأرقام 7 و10 و12 (جماعة الجابریة)، ومن جھة أخرى، أن عملیة تسجیل الأصوات في محضر مكتب التصویت رقم 19

(جماعة الجابریة) منحت للمطعون في انتخابھ الرابع، الذي حصل على صفر صوت، 119 صوتا التي تعود إلى الطاعن الثالث؛

لكن حیث، من جھة، إنھ یبین من الاطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصویت ذات الأرقام 7 و10 و12 بجماعة الجابریة المودعة لدى المحكمة
الابتدائیة أنھا، خلافا للادعاء، تحمل كلھا توقیعات رؤساء وأعضاء ھذه المكاتب، أما النسخ المدلى بھا، فتفتقر للحجیة القانونیة لكونھا غیر موقعة
كما تستلزم ذلك مقتضیات المادة 80 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب، ومن جھة أخرى، إنھ یبین من الاطلاع على نظیر محضر
مكتب التصویت رقم 19 (جماعة الجابریة) المودع بالمحكمة المذكورة أن المطعون في انتخابھ الرابع حصل على 119 صوتا والطاعن الثالث
على صفر صوت، وھو ما دوُن بالأرقام والحروف، أما ما تم تسجیلھ في النسخة المدلى بھا، والتي تستنسخ بعد تحریر النظائر الثلاثة، من بیانات

مخالفة لما سبق، فھو مجرد خطإ مادي یؤكده تطابق باقي البیانات بین النظیر وھذه النسخة؛

وحیث إنھ، بناء على ما سبق، تكون المآخذ المتعلقة بمحاضر مكاتب التصویت غیر مرتكزة على أساس صحیح؛

في شأن البحث المطلوب :

حیث إنھ، بناء على ما سلف بیانھ، لا داعي لإجراء البحث المطلوب؛

لھذه الأسباب:

ومـن غیـر حـاجة إلـى الـفصل فـیـما أثـیر مـن دفـع بعـدم قـبول طلب عریضة الطعن من حیث الشكل؛

أولا- یقضي برفض عریضة الطعن التي تقدم بھا السید محمد حني دون إجراء تحقیق سابق في شأنھا؛

ثانیا- یقضي برفض طلب السادة محمد عبد الحق وعبد السلام بوسنة وبوشعیب یحیا الرامي إلى إلغاء نتیجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر
2011 بالدائرة الانتخابیة المحلیة "سـیـدي بـنور" (إقـلیم سیـدي بـنـور)، وأعـلن عـلى إثره انتخاب السادة عبد الحق الناجي ومحمد أبو الفراج وعبد

القادر قندیل والطاھر شاكر أعضاء بمجلس النواب؛

ثالثا- یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الجمعة 18 من ذي القعدة 1433 (5 أكـتــوبـــر 2012)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبیھنا ماء العینین     لیلى المریني    أمین الدمناتي     عبد الرزاق مولاي ارشید

محمد الصدیقي             رشید المدور        محمد أمین بنعبد الله      محمد قصري

محمد الداسر           شیبة ماء العینین           محمد أتركین


